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304462 ‐ تدع امرأة أنها أخته من الرضاع ، وتشهد عل شهادة المرضعة، فهل يثبت التحريم ؟

السؤال

السلؤال : امرأة من معارفنا متزوجة، ولديها أبناء وأحفاد تدع بأن أمها رحمها اله تعال قد أرضعتنا سوياً، وإنن أخوها من

الرضاع، وه تتواصل مع، وتراسلن عل هذا الأساس، استفسرت من والدت الت أخبرتن بأنها لا علم لديها، ولا تتذكر

حادثة الرضاعة، ولن أخبرتن بأن الأم المتوفية كانت دائماً تقول بأنها أرضعتن مع ابنتها، فوالدت لم تثبت، ولم تنفِ حادثة

الرضاع، لنها تستبعد أن يون الرضاع قد وقع فعلا، اما الأخت، فتبدو متأكدة بناء عل تأكيد والدتها المتوفية، فما عل أن

أفعل ف هذه الحالة؟ هل أبق قنوات التواصل معها أم امنعها؟ وبماذا تنصحون؟ وكيف أتصرف؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

تثبت المحرمية بالرضاع بشهادة امرأة ثقة مرضية، عل الراجح، إذا شهدت بحصول خمس رضعات والطفل ف الحولين،

وهذا مذهب الحنابلة، خلافا لمن اشترط شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وذلك لما روى البخاري (5105) عن عقبة بن

، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تتَيا ، فَامُتعضرا فَقَالَت ، اءدوةٌ سارتْنَا اماءةً فَجارام تجوه عنه قال : " تَزال الحارث رض

نم تُهتَيفَا ّنع ضرعةٌ ، فَااذِبك ها ، ومُتعضرقَدْ ا ّنا : ل فَقَالَت ، اءدوةٌ سارتْنَا اماءنٍ ، فَجَُف نَةَ بِنْتَُف تجوتَز : فَقُلْت

قبل وجهِه قُلْت : انَّها كاذِبةٌ ، قَال :  كيف بِها وقَدْ زَعمت انَّها قَدْ ارضعتْما دعها عنْك  .

 قال ف "شرح منته الإرادات" (5/ 612): " (وإن شهد به) أي الرضاع المحرم امرأة (مرضية) عل فعلها ، بأن شهدت أنها

أرضعته خمسا ف الحولين، أو شهدت عل فعل غيرها : بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا ف الحولين، (أو) شهد بذلك

الشاهد ، لما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحي المشهود له ولا عل (رجل عدل : ثبت) الرضاع بذلك، ولا يمين عل

بنت أب إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتما، فأتيت النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فذكرت له ذلك، فقال: وكيف

وقد زعمت؛ فنهاه عنها. وف رواية: دعها عنك . رواه البخاري.

وقال الزهري: فُرق بين أهل أبيات ف زمن عثمان لشهادة امرأة واحدة، لأن هذه شهادة عل عورة، فتقبل فيها شهادة النساء

منفردات، كالولادة، ولأنه معن يقبل فيه قول النساء المنفردات، فيقبل فيه شهادة المرأة.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/304462/%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85
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والمتبرعة وغيرها سواء.

.وغير المرضية لا تقبل" انته

وينظر : "الموسوعة الفقهية الويتية" (22/254).

ثانيا:

إذا كانت المرضعة مرضية، وشهد عل قولها إنها أرضعتما خمس رضعات: رجل ثقة أو امرأة ثقة، ثبت الرضاع.

فإذا كانت المرأة الت تدع أنك أخوها مرضية ف دينها، وشهدت أن أمها‐ المرضية‐ أخبرتها بأنها أرضعتك خمس

رضعات، ثبتت المحرمية.

وإذا لم تعلم عدد الرضعات، لم تثبت المحرمية.

قال ف "شرح المنته" (3/ 605) ف باب الشهادة عل الشهادة: " (و) تقبل (امرأة عل امرأة ، فيما تقبل فيه المرأة) لما تقدم"

.انته

وإذا كانت أمك قد أخبرتك أن المتوفاة كانت دائماً تقول بأنها أرضعتك مع ابنتها، فهذه شهادة من أمك أيضا عل شهادة

المرضعة.

بق النظر ف عدد الرضعات، فإذا لم تخبر عن حصول خمس رضعات، لم يثبت التحريم.

وضابط الرضعة الواحدة : أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه، ولو لملل أو لانتقال إل ثدي آخر.

والحاصل: أن التحريم هنا يتوقف عل أمرين:

1-عدالة المرأة المتوفاة.

2-التيقن من حصول خمس رضعات، وأما مع الشك، فلا يثبت التحريم.

قال ف "كشاف القناع" (5/ 456): " (فصل وإذا شُك ف الرضاع ، أو) شُك (ف عدده) ، بأن شك هل أرضعته أو لا ، أو هل

أرضعته خمسا أو دونها : (بن عل اليقين ؛ لأن الأصل عدم الرضاع ، ف المسألة الأول) ، وه ما إذا شك ف الرضاع. (و)

الأصل (عدم وجود الرضاع المحرِم ، ف) المسألة (الثانية) ، وه ما إذا شك ف عدده .

(لن تون) ، الت لو ثبت رضاعها خمسا حرمت : (من الشبهات ، تركها أول . قاله الشيخ) لحديث من اتق الشبهات فقد
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.استبرأ لدينه وعرضه" انته

ويعلم من آخر كلامه رحمه اله، أنه ف حال عدم ثبوت الرضاع الخمس يقينا ؛ فإن المرضعة‐ وكذا بناتها‐ ين من

الشبهات.

وينبن عل ذلك الاحتياط ف أمرين: عدم الزواج منهن، لاحتمال أنهن محارم.

وعدم الاختلاط معهن؛ لاحتمال أنهن أجنبيات، فعليك أن تخبر المرأة بذلك، وأن تأمرها بالف عن مراسلتك.

ةَ فعزَم ندُ ببقَّاصٍ تنازع هو وعو ِبا ندَ بعنَّ َسهذا الاحتياط: ما روى البخاري (2053)، ومسلم (1457) : "ا وقد دل عل

خةَ: هذا اعزَم ندُ ببع قَالفهو ابنه . و ،وقاص، عهد به إل عتبة بن أب خهذا ابن ا هال ولسا ردٌ : يعس ةَ ، فَقَالعمعبدٍ لز

وابن امة ابِ، ۇلدَ علَ فراشِ ابِ؟

فَراى النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم شَبها بيِنًا بِعتْبةَ، فَقَال:  هو لَكَ يا عبدُ بن زَمعة؛َ الْولَدُ للْفراشِ .

ثم قال لسودة بنت زمعة وه إحدى أمهات المؤمنين رض اله عنها :  احتَجِبِ عنْه يا سودةُ  .

: لَّمسو هلَيه عال َّلله صا قَوماشرح مسلم : " و ه فقال النووي رحمه ال

( واحتَجِبِ منْه يا سودة ) : فَامرها بِه نَدْبا ، واحتياطًا ، نَّه ف ظَاهر الشَّرع اخُوها ، نَّه الْحق بِابِيها . لَن لَما راى الشَّبه

. اطًا ..." انتهيتحا نْهابِ مجتحا بِاهرما ، فَانْها منَبِيجون ا؛ فَيهائم نون منْ يا قَّاص ، خَشو ِبن اةَ بتْبِن بِعيالْب

 واله أعلم.
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